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 ملخص: 

القانونية  جارية هي تخطيط مدروس تحقيقا لنمو اقتصادي منتظم، يوازن بين إلغاء الحواجزياسة الت  الس  
على مستوى الاقتصاد  ختلالالاموال، وبين وضع استثناءات تضبط ياسية أمام حركة رؤوس الأوالس  
ابط لعملتي الض   04-03رقم مر د من خلال الأوهو الامر المتجس   ،اخلي بغرض حمايته وتنميتهالد  

 .صديرلت  االاستيراد و 
 .نافسيةالت  ؛ جاريةفاع الت  قواعد الد   ؛الاقتصاديةية الحر  ؛ صديرالت  ؛ الاستيراد: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Trade policy is a deliberate planning to achieve regular economic growth, 

balancing the elimination of legal and political barriers to the movement of 

capital, and the establishment of exceptions that control the imbalance at the 

level of the internal economy in order to protect and develop it, which is 

embodied in Order No. 04-03 regulating the import and export currencies. 
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  مة:مقدّ  -1
ولة في إدارة دواليب من تراجع دور الد   المتأتيجارة وق تحرير الت  خول إلى اقتصاد الس  من مقاصد الد           

لب لخلق تنافسية حقيقية غير ة بالعرض والط  بيعية الخاص  ظرية الط  ولية، وإعمال الن  الد  جارية العلاقات الت  
تحق ق الحد  الأدنى من الإنتاج؛ والت وزيع الأمثل  ة من كفاءة اقتصاديةمدعومة وحيادية، لما للمنافسة الحر  

كما توف ر عدالة اجتماعية   للموارد؛ وجودة في الس لع؛ وانتاجية مرتفعة بالن سبة للمشروعات والص ناعة،
)محمود،  بتوافر الث من العادل المنخفض؛ والت نافس واتساع نطاق الاختيار؛ وتوافر البدائل للمستهلك

 .(126صفحة 
أو  الادخارجارية القول الفصل لتحقيق الأهداف الإنمائية، من تنويع صناعي وزيادة ياسة الت  وللس           

لع والخدمات يزيد من خلق فرص عمل جديدة توفير صادرات الس   إن   ما يصطلح عليه بالقيمة المضافة. ث  
 .(188)المعموري، صفحة  ومنتجة

ولية جارة الد  ية الت  من حر   ول للحد  قييد لدى عديد الد  مت سياسات الت  ه ليس بجديد أن تقد  وإن  
جم عن بلوغ أهداف الانتاج  ؛وقي الحر  ل العمل الس  رة تشريعيا. الأمر الذي قد يعط  لات مؤط  بتدخ   ويُح

حتى في ولة غير مرغوب ل الد  ث يكون تدخ  سميه رجوعا إلى أفكار آدم إن   والانتاجية والكفاءة فالرفاه. ث  
وق القادرة وحدها أن ه ميكانزمات الس  خيرة تتولا  هذه الأ دحض حدوث اختلالات اقتصادية، لأن   ظل  

الد ولة تعتمد في جل نشاطاتها على الايرادات المتأت ية من الض رائب على  ، لأن  وازن الاقتصاديتعيد الت  
، ما الانتاجية(رائب على المنتجين )الوحدات الأفراد والمؤس سات، وعليه كل ما زاد دور الد ولة ازدادت الض  

.  (312)المعموري ع.، صفحة  نتاجأسمالي وإعادة الإاكم الر  رباح وإضعاف الت  يعني خفض مستويات الأ
 وعاجزة عن حل  الإدارة غير منتجة ومبذرة للأموال وسيئة أي  ؛ولة استهلاكيةمجمل أنشطة الد   كما أن  

بسبب اعتمادها الكبير على الانفاق العام لسد  متطلبات  ،ول الناميةالمشاكل الاجتماعية التي تصحب الد  
 .(80)الشمري، صفحة  الحاجات الأساسية والضرورية
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جارية، بل العكس من ذلك الت  قييدات الحمائية في غالبيتها لا تقل ل من شأن المبادلات الت   أن   إلا  
بادل ولية، لتكون أمام ما يصطلح عليه بالت  نافسية الد  خول إلى معتك الت  ولة بأن تحضر آلياتها للد  تسمح للد  

امية إلى إنتاج اة من هذه العملية الر  تائج المتوخ  ولية يستحسنون الن  جارة الد  دخل في الت  دون للت  فالمؤي   وقي.الس  
 لع.من العرض العالمي للس   تملك ميزة نسبية في إنتاجها، وبالتالي الحد  سلع في دول لا 

ية الممارسة ة فعل عادية لحر  توسيع المجال أمام المعاملات الاقتصادية داخليا وخارجيا هو رد   إن   ث  
وافع الد   أن   إلا  الأموال، ة قواعد العدالة والمساواة وتيسير إجراءات تحويل رؤوس والمنافسة تحت مظل  

  ؛يادة الاقتصاديامية تحقو ض هذه الحرية لحماية مبدأ الس  ول الن  بها تنمية الد  الاقتصادية الاستثنائية التي تتطل  
المتضمن  01-16من قانون  43/02ت عليها المادة ولة، المسألة التي نص  ل شرعي وأصيل للد  بتدخ  

جه نحو تحسين مجهوداتها تت   في أن   ؛14د م ضمن الجريدة الر سمية عد2016الص ادر في  دستورتعديل ال
الص ادر بموجب المرسوم  2020نمية الاقتصادية الوطنية. بينما دستور عمال بدون تمييز لتحقيق الت  مناخ الأ

ولة على اقتضب العبارة في حيازة الد  ؛ فقد 82 الص ادر في الجريدة الر سمية عدد 442-20الرئاسي رقم
 جارية والاستثماريةية الممارسة الت  دا في ذات الوقت على حر  مؤك   ،ارجية ورقابتهاجارة الخصلاحية تنظيم الت  

  .2020من دستور  61وهذا الحكم الوارد في المادة 
فكير الاستاتيجي، ويراد بهذه انتهج المشرع الجزائري سياسة تقييدية حمائية مدفوعة بدواعي الت  وقد 

ن الحالة الاجتماعية أحيانا، وتبعث ا تحس  حكم نشاطات يرى أن   ولة فييادية للد  خيرة الخيارات الس  الأ
وق ومكافحة ظاهرة إغراق الس  ؛ تدابير وقائية اعتماد ولعل   سة حينا آخر.شروط مناسبة لاستمرارية المؤس  

ب ومدعاة لتدخل الدولة لتنظيم التجارة وبأسعار ذات فروقات كيفية معتبرة، سب  ؛ الوطنية بمنتوجات مماثلة
 لخارجية. ا

 تتمثل إشكالية الورقة البحثية في الآتي:
   الوطني؟جارية حماية للاقتصاد وازن في المبادلات الت  لات لخلق الت  دخ  ما هي حدود الت 
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  آليات دعم التّجارة الخارجية في الجزائر.2  
 سر   قابة، ذلك أن  ى هدف الحماية والر  ولة لضرورات استثنائية دون أن تتعد  ل الد  يبقى تدخ  

ابرام العديد  ة. كما أن  قة من المنافسة الحر  الانفتاح الاقتصادي يكمن في حصيلة المنافع والعائدات المتحق  
ة بتبادل الاستثمارات مع العديد من دول العالم، والعزم جارية وتلك الخاص  من الاتفاقيات الاقتصادية والت  

وإلغاء  ؛عرفة الجمركيةدريجي للت  خفيض الت  نه الت  أمكسب من ش ؛لات الاقتصاديةكت  على الانضمام إلى الت  
 جارة وغيرها.ة بالت  ية والادارية الخاص  القيود الكم  

 ،يهدف في عمومه إلى خفض مستويات البطالة ؛دولة ولية لكل  جارة الد  خطيط الاقتصادي للت  الت  ف
صف بعضها التي يت   ؛جاريةالت  ناعة والخدمات جنبية في قطاعات الص  ية والأباستقطاب الاستثمارات المحل  

)أشرف عبد العزيز عبد القادر وآخرون،  صديره إلى الت  باستخدام كثيف للعمالة وبعضها الآخر موج  
 .(22صفحة 

 ؛صدير والاستيرادبالغا بقطاع الت   اهتماما م2001من سنة  ابتداءأبدى المشرع الجزائري وقد 
جارة وتجانب ة للت  د وتدعم الممارسة الحر  بصياغات قانونية تؤك   ، وهذاابة الانفتاح الاقتصاديباعتباره بو  

 أحيانا المصلحة الوطنية.
ندوق الوطني وتنمية لهذا القطاع وتحقيقا لغايات تنموية أنشئت هياكل لدعمه، وهو حال الص  

ا هوض بها كم  سواق الجزائرية والن  ويج للأمن أجل الت   م1996سنة  ئادرات الذي أنشالخاص بتقية الص  
، 2014غشت سنة  25مؤرخ في  238-14من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  ، وهذا ما بي نتهونوعا

الذي عنوانه " الصندوق الخاص بتقية  302-084يُدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 
جارة الخارجية يوان الجزائري لتقية الت  بينما أوكل إلى الد   .52سمية عدد الصادرات" الصادر في الجريدة الر  

 2 وهذا حسب أحكام المادة ظاهرات الاقتصاديةوق الجزائرية من خلال الاعداد للت  عريف بالس  ة الت  مهم  
ا ، يُد د قائمة الن شاطات والأشغال والخدمات التي يقوم به2002يوليو سنة  9من القرار المؤرخ في 

 .56الديوان الجزائري لتقية الت جارة الخارجية الصادر في الجريدة الر سمية عدد 
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الموضوعة تحت وصاية الوزير  ؛جارة الخارجيةلينتهي المشرع إلى إنشاء الوكالة الوطنية لتقية الت  
سيما  ؛الوسائلل عليها بكل جارية المتحص  جارة الخارجية، فلها دور في معالجة المعلومة الت  ف بالت  المكل  

وهذا ما  ،من قواعد المعطيات الاحصائية للمركز الوطني للعلام الآلي وإحصائيات إدارة الجمارك ةالمستسقا
، يتضمن إنشاء 2004يونيو سنة  12مؤرخ في  174-04من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  أوضحته

؛ والمتمم 39الوكالة الوطنية لتقية الت جارة الخارجية وتنظيمها وسيرها الص ادر في الجريدة الر سمية عدد 
. والمادة 58لر سمية ، الص ادر في الجريدة ا2008أكتوبر سنة  5مؤرخ في  313-08بالمرسوم التنفيذي رقم

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتقية الت جارة 2005يوليو سنة  30من القرار الوزاري المشتك المؤرخ في  2
 .83الخارجية )ألجكس(، الص ادر في الجريدة الر سمية عدد 

عند الاستيراد  ؛عمل المشرع كذلك خلال هذه السنة على تسهيل الاجراءات الجمركيةوقد 
شر الالكتوني للمعلومات والوثائق بادل والن  اك الوحيد، وهو منصة إلكتونية تتيح الت  ب  لتصدير بإنشاء الش  وا

بادل ات الت  ك الوحيد بمنص  اب  جارة الخارجية، كما يمكن ربط الش  لين في سلسلة الت  بين مختلف المتدخ  
 . بر الحدودالالكتوني ونظم المعلومات الاخرى التي لها علاقة بالمراقبة ع

 17مؤرخ في  146-21من المرسوم التنفيذي رقم  03لمادة اباك الوحيد ف الش  اهدأوقد بي نت 
تمام الاجراءات الجمركية عند باك الوحيد المخصص لإ، يُدد كيفيات تفعيل وتسيير الش  2012أبريل سنة 

 كالآتي:  31، الصادر في الجريدة الر سمية عدد صديرالاستيراد والت  
  تسيير منسق للحدودضمان.  
   خولجارة الخارجية على مستوى نقاط الد  قابة على الت  توحيد إتمام الاجراءات الجمركية المرتبطة بالر.  
   قات على الحدوددف  ق بالت  نظيم المتعل  فة بالت  عاون بين الهيئات المكل  تشجيع الت.  
   كرار في تكرار تسجيل البيانات وإرسال الوثائقب الت  تجن.  
 جارة الخارجيةلين في سلسلة الت  واصل بين جميع المتدخ  ين الت  تحس.  
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   قابة الميدانيةتوحيد وتسهيل عمليات الر.  
   سيير الخاص بمخاطر الغشماح بتحسين ودعم الت  الس.  
 تقليص آجال المعالجة وتكاليف الاجراءات والمراقبة.  
   الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها. للإجراءاتي ابع الماد  حقيق والاستغناء عن الط  الت 

باك بحيث يسمح الش  ؛ كرالف الذ  الس   146-21من المرسوم التنفيذي رقم  6فحسب المادة 
وكذا مراقبة المسافرين ووسائل  ،صديررف عند الاستيراد والعبور والت  جارة الخارجية والص  الوحيد بمراقبة الت  

المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع الادارات والهيئات يكون من طرف ، والذي رودقل وحركة الط  الن  
 لقيام بالمهام الآتية: والمتدخلين المعينين

   اك الوحيدب  إنجاز ووضع قيد الاستغلال وتسيير الش. 
   اك الوحيد.ب  ل بمتابعة سير وتطوير الش  كف  الت 
 اك الوحيد ومعالجة ب  ل المادي بنظام الش  كف  الادارات والهيئات والمتدخلون المعنيون في الت   ةساهمم

 .الاختلالات التي يمكن حدوثها أثناء استغلاله
الاجراءات  ا وعالميا. غير أن  طي  تجعل المنتوج الوطني الجزائري منافسا متوس   فهاته الآليات القانونية

 ج بقواعد حمائية.تبقى غير كافية ما لم تتو  المت خذة 
ع حرجا من وق، لم يجد المشر  الاقتصاد قد تحر ر من قيوده بمجرد الانتقال إلى اقتصاد الس   ولأن   

امة ع في مبدأ الحرية باستخدامه عبارة الحرية الت  وس  من الت  ؛ ق بتطوير الاستثمارالمتعل   03-01مر خلال الأ
ق بتقية المتعل   12-93يعي شر وابت الاقتصادية، فكان أكثر حرصا من المرسوم الت  لاعتقاده أنه من الث  

الحواجز الادارية والمالية التي يمكن  الاستثمار حين اكتفى بكلمة حرية فقط. استتباعا لذلك يتم إلغاء كل  
أريُية واختيار القطاع  عاقد بكل  الت   ؛على ذلك للمتعاملين الاقتصاديين بناء   ل هذا المبدأ، كما يُق  أن تعط  

 03-01من الأمر  4المادة  ، وهذا حسب الحكم الوارد فية تسيير المشروعالمراد الاستثمار فيه وطريق
وإن كان ، 47، المتضمن تطوير الاستثمار الص ادر في الجريدة الر سمية 2001غشت سنة  20المؤرخ في 
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أنا لا  لا ينص صراحة على إدخال الاستثمارات العمومية ضمن هذا القانون، إلا   03-01رقم  الأمر
 صراحة.تستبعدها 

غشت سنة  03المؤرخ في ق بتقية الاستثمار المتعل   09-16رقم القانون في سياق مت صل لم يعبر  
ا فتح المجال للقول معن الممارسة الاستثمارية بكلمة حرية، ؛ 46الصادر في الجريدة الر سمية عدد  2016

يادة والمصلحة ولة لرعاية مبدا الس  الد  خل فيه ياسة هو مشروع مجتمع يمكن أن تتد  الاستثمار بمفهوم الس   ن  أب
:"تنجز بقولها ية الممارسة الاقتصاديةعلى قناعتها بحر   09-16من القانون  3ت المادة وبالتالي عبر   الوطنية.

نة شاطات والمهن المقن  احتام القوانين البيئية وبالن   الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل  
 . شاطات الاقتصادية "ارسة الن  ة بمموبصفة عام  

من القانون  04أحالت إليها المادة أي ممارسة الن شاطات الاقتصادية خيرة بالنسبة للحالة الأف
الص ادر في جارية المعدل والمتمم، يتعلق بممارسة الانشطة الت   2004أوت سنة  14مؤرخ في  04-08

ة من قبل المركز شاطات الاقتصادية المعد  ة بمدونة الن  حيث تعتبر الوثيقة الخاص  ، 52 الجريدة الر سمية عدد
نة تحديد محتوى مدو   ن  أجاري، على جل الت  طلب قيد في الس   وثيقة مرجعية لكل   ؛جاريجل الت  الوطني للس  

من المرسوم  3المادة ، وهذا ما أقر ته جارةف بالت  نشطة الاقتصادية وتحيينها يكون بقرار من الوزير المكل  الأ
، يُدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير 2015سبتمبر سنة  29مؤرخ في  249-15التنفيذي رقم 

 .52 الص ادر في الجريدة الر سمية عدد جاريسجيل الت  نشطة الاقتصادية الخاضعة للت  وتحيين مدونة الأ
شرع  المبين   ؛ فقدمةنشطة المنظ  صبح يصطلح عليها بالأأنة التي نشطة المقن  لأا بخصوص اأم  

د شروط ، يُد  2015غشت سنة  29مؤرخ في  243-15أحكامها من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
الص ادر بالجريدة الر سمية جاري، جل الت  سجيل في الس  مة الخاضعة للت  وكيفيات ممارسة الانشطة والمهن المنظ  

 .48عدد
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من القانون  21من خلال المادة دة ولة في المعاملة الاقتصادية على أساس المساواة مجس  حياد الد  و 
روط يستفيدون من نفس كافة المستثمرين الخاضعين لنفس الش    ن  أالقاضية ب ؛الف الذكرالس   16-09

والتي جاء فيها:" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الث نائية والجهوية والمتعد دة الأطراف الموق عة من قبل  الحماية
الط بيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق  الد ولة الجزائرية، يتلق ى الأشخاص
 .والواجبات المرتبطة باستثماراتهم "

عا للاستثمار ولا يلعب فقط دور الرقابة، بل قائم وبهذه الاجراءات أصبح التشريع الجزائري مشج  
لقانون الجزائري إلى جذب المستثمرين زة للاستثمار، يرمي اشريعات المحف  على غرار الت  . فعلى أساس الحياد

د النصوص القانونية المرافقة لهذه الفكرة تؤك  ف ر المعاملة المتساوية والعادلة.الأجانب وحتى الوطنيين مادام يوف  
قة على عمليات استيراد البضائع صوص القواعد المطب  ية، وعلى رأس هذه الن  ل في الحر  على الأساس المتمث  

 يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو لاية، و حر   ع أن تنجز هذه العملية بكل   المشر  وتصديرها، حيث بين  
نة في رقام المبي  بالمقارنة مع الأ ؛أو الوزن ؛أو الكمية ؛رة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمةالمصد  

اختلافات طفيفة أخرى قل أو شحن البضاعة غير المعبأة أو أي خص والناتجة عن فوارق بسبب الن  الر  
 19مؤرخ في  15-15من القانون  3و 2، وهذا ما بي نته المادتان جارية العاديةتتوافق مع الممارسات الت  

والمتعلق بالقواعد العام ة المطب قة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، الصادر في  2015يوليو سنة 
 .41الجريدة الر سمية  عدد 

 جارة الخارجيةالوقائية لتقويض التّ دابير التّ  .3
لطات خذها الس  ولة على شاكلة اجراءات تت  ها الد  توجد سياسة تجارية تعد   ؛قييدية والت  ما بين الحر  

ناعات نة، وأهمها تطوير الاقتصاد الوطني وحماية الص  هداف معي  أيادة في المجال الاقتصادي لتحقيق ذات الس  
ميزان المدفوعات وتحقيق موارد للخزينة العمومية. وقد يكون الغرض سياسيا  وازن فيتحقيق الت  و اشئة، الن  

التابع لا يُوي على  فالاقتصاد ،اتيبعية وتحقيق الاكتفاء الذ  خلي عن الت  ولة سبل الت  تبحث من خلاله الد  
بعوامل  عناصر ديمومته، حيث أن  معد لات الاستثمارات الس نوية والابتكارات فيه متأث رة بشكل أساسي
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يكون المبتغى  . أو أن  (133، صفحة 2016)يونس،  خارجية، فهو اقتصاد يفتقد إلى قو ة الد فع الذاتي
وتشديد القيود على استيراد  المخد رةة عن طريق منع استيراد المواد حة العام  اجتماعيا كحماية الص  

 المشروبات الكحولية أو حماية مصالح فئات اجتماعية معينة.
قة على عملية ة المطب  ق بالقواعد العام  المتعل   ،2003المؤرخ في جوان  04-03كر س الأمر رقم وقد  

جارة ية الت  أ حر  مبد 02من خلال المادة  ،43الص ادر في الجريدة الر سمية عدد  استيراد البضائع وتصديرها،
"تنجز عمليات  ، بقولها:ظام العام والأمن والأخلاقلة بالن  ة المتمث  بالقواعد العام   ل  تخح  الخارجية على ألا  

مر عمليات استيراد وتصدير المنتوجات تستثنى من مجال تطبيق هذا الأ يةاستيراد المنتوجات وتصديرها بحر  
 .خلاق"ظام العام وبالأمن وبالن  بالأ التي تخل  

 على مؤس سة ؛نة أعلاهالحجج المعتمدة في تقييد حركة الاستيراد والتصدير المبي   ا أن  ويبدوا جلي  
 أن   نجد ،خلاقظام العام والفواصل بينه وبين الأعوبات المناطة بمعيار الن  غير اقتصادية. ورغم الص   عوامل

 الي يُق  من الثروة. وبالت   فاع أهم  الد   أن   ثير في تفسير المقصود بالأمن، فقد كتب آدم سمالفقه لم يتأخ  
ناعات التي تراها استاتيجية لبقائها حماية للص   ،زماتالأ منية في عز  خذ الاجراءات الأن تت  أولة للد  

و أ .ياسية اتجاه بعض الكيانات كإسرائيل مثلاولة مع مواقفها الس  ن تتعارض تجارة الد  أأو ، وديمومتها
 منها وسلامتها.ول ينذر بتهديد لأمع بعض الد   بسبب خلاف إيديولوجي

ة المحافظة بحج   ؛كنولوجياول إجراءات منع تصدير بعض المنتوجات عالية الت  خذ بعض الد  وقد تت  
ول محتكرة  تبقى بعض الد  ة حتى  ه كثيرا ما تستعمل هذه الحج  أن   على الأمن والسلام في العالم. إلا  

 ..(96)محمود، صفحة تقدمة كنولوجيا المناعات ذات الت  للص  
بالاعتاف بقواعد حمائية للاقتصاد الوطني ، نوق المهج  ن الجزائر تعتمد على اقتصاد الس  أيبدو و 

بالخصوص الفصل الثاني منه الذي جاء  ؛السالف الذكر 04-03مر وهي الافكار المجسدة من خلال الأ



زروال معزوزة                            

- 34 - 
 

تدابير بيت مجموعة من التدابير الحمائية سم   16إلى  8نت المواد من بعنوان حماية المنتوج الوطني. فتضم  
 جارية.فاع الت  الد  

بمخالفة  ،صدير وتحيطها بالخطرض عملتي الاستيراد والت  قييدات التي تقو  استكمال هذه الت   وت  
من خلال فضفاضة العبارة الخاصة بحماية المنتوج الوطني،  ؛صارخة لقواعد الاستثمار والحرية الاقتصادية

رت وجود تهديدات على ما قد  ليا كل  شريع أو  مراحل العملية بالت   نفيذية في كل  لطة الت  التي ستسمح للس  
 الجانب الوطني.

أو تلك الموصوفة  ؛عريفية في شكل حقوق جمركيةة أشكال، فقد تكون تخذ هذه القيود عد  تت  
ة : وقائية أو تعويضية أو مضاد  تكون عليها بثلاث أنواع عبر  يجارية، والتي بدورها فاع الت  بقواعد الد  

"يمكن وضع تدابير الد فاع  التي جاء فيها: 04-03من الأمر رقم  9، وهذا حسب أحكام المادة للإغراق
 .يم في شكل تدابير وقائية أو تعويضية أو مضاد ة للإغراق"الت جارية عن طريق الت نظ

 دابير الوقائيةلتّ ا 1.3
 خير الأعلى تطبق التدابير الوقائية اتجاه منتوج إذا كان هذا  04-03من القانون  10نص ت المادة 

للمنتوجات مستورد بكميات متزايدة إلى درجة تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم لفرع من الانتاج الوطني 
 .مماثلة أو منافسة لها

وقرارات أخرى  ؛2005من سنة ابتداء  مة لهذه العملية الحمائية توالت المراسيم التنفيذية المنظ  وقد 
هدف هذه الاجراءات   من خلالها أن  ، حيث بدأها المشرع بدباجة مفيدة بين  2007مة لها سنة مدع  

ب تدهورا  متى تحقق رت   الذيرر المقصود هو الجسيم منه الض   ية الاقتصادية، وأن  بأصل الحر   وقائي لا يمس  
 حتمالية ذلك.ايا ومعتبرا لوضعية فرع من فروع الانتاج الوطني أو كل  

صال مع جارة الخارجية، بالات  فة بالت  ة في الوزارة المكل  هذه الاجراءات الوقائية منوطة بالمصالح المختص  
اتجة  للفروقات المعتبرة الن  حقيق المبين  خذ إلا بعد إجراء الت  ية، والتي لا تت  ة في الوزارات المعنالمصالح المختص  
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 22مؤرخ في  220-05المرسوم التنفيذي رقم ، وهذا حسب أحكام عن الاستيراد المتزايد لمنتوج معين
 .43 دالصادر في الجريدة الر سمية عد، يُدد شروط تنفيذ الت دابير الوقائية وكيفياته، 2005يونيو سنة 
أو  ؛صلاح ضرر جسيمإأو  ؛زمة للوقايةفي الحدود اللا   خذ إلا  ه إجراء استثنائي فهو لا يت  ن  ولأ

 .من وقائع فعلية سوية التي تستشف  وتسهيل الت   ؛رجةالد   هالوقاية من تهديد بوقوع ضرر من هذ
 الية:فاعية الت  تتمثل التدابير الوقائية في القواعد الد  و 
   ط للواردات ل المتوس  المعد   خفيضح يتجاوز الت   لا  أي عند الاستيراد، على قليص الكم  جوء إلى الت  الل

  .خيرةلاث الأنوات الث  خلال الس  
   روف الحرجة، نا تطبق في الظ  وسيمت كذلك لأ؛ ه إجراءات مؤقتةرفع الحقوق الجمركية على أن

د تزايد الواردات قد أحدث أو هد   الواضحة أن  ة دل  د بالألية وبعد إجراء تحقيقات تؤك  د وبصفة أو  أين يُد  
د كيفيات ، يُد  2007فبراير سنة  3من القرار المؤرخ في  08المادة ، وهذا حسب بإحداث ضرر جسيم
بقولها:  21، الصادر في الجريدة الر سمية عدد دابير الوقائيةحقيق في مجال تطبيق الت  وإجراءات تنظيم الت  

عريفية، عهدات الت  روف وتحت تأثير الالتزامات، بما في ذلك الت  ر الظ  ا لتطو  ع  ب   ه ت  ن  أد حقيق أن يُد  "على الت  
هديد بإلحاق وق الوطنية، بكميات متزايدة وبشروط من شأنا إلحاق أو الت  ستورد إلى الس  المنتوج الم أن   تبين

 .ضرر جسيم بالمنتجين الوطنيين لمنتجات مماثلة أو منافسة بطريقة مباشرة

  .نتاج وطني وبشكل أساسي"إنا تعطيل إنشاء فرع أحقيق العناصر التي من شالت  من جهة أخرى يدرس 
خرى تلحق في نفس أتي:" في حالة وجود عوامل ونصها كالآنفس من  10وكذلك الفقرة الثانية من المادة 

رر راجعا لتزايد ار هذا الض  قة بتزايد الواردات، لا يمكن اعتبالوقت ضرر بفرع إنتاج وطني، غير تلك المتعل  
 . الواردات"

 أو أن   ؛ررهائي انتفاء الض  حقيق الن  إمكانية إعادة تسديد هذه الحقوق متى ثبت من الت  وهذا مع 
حقيق ة الت  ن مهم  أيوما. علما  200على  ةدابير الوقائية الت  تزيد مد   لا  أ، على اب ضرر يادة لم ترت  هذه الز  
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طرف  على طلب كل   جارة الخارجية والتي يمكن تحريكها بناء  ف بالت  للوزير المكل  ابعة منوطة بالهيئات الت  
فبراير سنة  3من القرار المؤرخ في  2نص المادة ، وهذا حسب معني، كما يجوز أن تبادر من تلقاء نفسها

دى طرف معني طلب تطبيق تدبير وقائي ل م كل  " يمكن أن يقد   ، والتي جاء فيها:السالف الذكر 2007
 22المؤرخ في  220-05من المرسوم التنفيذي رقم  2حقيق المنصوص عليها في المادة فة بالت  لطة المكل  الس  

 .المذكور أعلاه 2005يونيو سنة 
. ( يوما30دابير الوقائية في أجل ثلاثين )حقيق بقبول أو رفض طلب تطبيق الت  فة بالت  لطة المكل  تفصل الس  

مة من طرف صاحب على المعلومات المقد   ناء  حقيق عندما يتبين لها بحقيق فتح الت  فة بالت  لطة المكل  ر الس  تقر  
  .كوى وجود عناصر أدلة كافية لذلكالش  

 ".حقيق المبادرة من تلقاء نفسها تطبيق تدبير وقائيفة بالت  لطة المكل  يمكن للس  
لافي الضرر الجسيم أو دبير إلا للمدة الكافية لتن يزيد هذا الت  أخرى لا يمكن في الحالات الأ

مديد، الذي حقيق ضرورة الت  فة بالت  لطة المكل   للس  إذا تبين   سنوات، إلا   04ته تتجاوز مد   إصلاحه، على ألا  
 ابق.جراء الس  شديد من الإمديد لا يجوز الت  وفي حالة الت   ،سنوات 08ته الاجمالية لا تتجاوز مد  

ة المد   تقل   لا  أجراء سابق بشرط تين، متى خضع لإيعاقب المنتوج المستورد مر   ومن الاجراءات الحميدة ألا  
، إلا  أن ه يمكن تطبيق تدبير وقائي للمرة الث انية على نفس المنتوج دبير الوقائي سنتينق فيها الت  التي لم يطب  

 يوما ولكن بشروط هي: 180المستورد إذا زادت مد ته عن 
   من تاريخ إدخال تدبير وقائي بهدف استيراد هذا المنتوجقل ت سنة على الأإذا مر.  
   سنوات التي  5تين طوال دبير الوقائي على نفس المنتوج أكثر من مر  ق مثل هذا الت  إذا لم يطب

 .دبير الوقائيعلان عن هذا الت  سبقت مباشرة الإ
تتجاوز حجم الواردات الاجمالية دابير الوقائية طالما لم امية من تطبيق هذه الت  ول الن  استثنيت الد  وقد 

 بالمائة. 3%
 عويضيالتّ  الحقّ  2.3
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 -عمتحت تأثير الد   –د بحدوث أو تهد  ، ر متى كانت الواردات قد أحدثتوهو الحق الذي يتقر  
 ر إنشاء فرع إنتاج وطني.ا تؤخ  ن  أنتاج وطني قائم أو إضررا كبيرا لفرع 

م، ة عن حقيقة المنتوج المدع  تحقيق من المصالح المختص   إجراءبعد  إلا   تيأكر لا تالفة الذ  الحالة الس  
 ، وهذا حسب أحكامنتاج الوطنيكوى أو فرع الإقة بصاحب الش  المعلومات المفيدة المتعل   تحصيل كل  و 

، يُدد شروط وكيفيات تنفيذ الحق 2005يونيو سنة  22مؤرخ في  221-05المرسوم التنفيذي رقم 
 .43ادر في الجريدة الر سمية عدد الت عويضي وكيفياته، الص  

هناك مساهمة مالية من  تفيد أن   ؛متيازا بالوقائعال عم يكون متى خو  حقق من وجود الد  الت  ف
أو خدمات  ؛أو شرائها سلعا ؛و تقديمهاأ ؛سعارخيرة للمداخيل والأأو دعم هذه الأ ،لطات العموميةالس  

فبراير  3من القرار المؤرخ في  8المادة ، هذا ما بي نته رالمصد  وق في البلد بمقابل لا يتناسب مع شروط الس  
، الص ادر في الجريدة عويضيالت   حقيق في مجال تطبيق الحق  د كيفيات وإجراءات تنظيم الت  ، يُد  2007سنة 

فة لطة المكل  "لتحديد ما إذا كان هناك تهديد بإلحاق ضرر كبير، تقوم الس   :بقولها 21 الر سمية عدد
 رة مثل ما يأتي:حقيق بفحص بعض العوامل المؤث  بالت  
 .جارةوآثارها المحتملة على الت   دعيمات المعنيةعم أو الت  طبيعة الد   -
وق الوطنية التي تشير إلى احتمال ارتفاع جوهري مة على مستوى الس  مو المعتبرة للواردات المدع  نسبة الن   -

  .للواردات
على احتمال  الوشيك والجوهري لقدرة المصدر التي تدل   الارتفاعرة للمصدر أو توف  لمالقدرة الكافية وا -

وق الوطنية آخذة بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى عم نحو الس  ادرات موضوع الد  ارتفاع جوهري للص  
 .ضافيةادرات الإصدير قادرة على امتصاص الص  للت  

و منع ارتفاع هذه أصفة معتبرة، اخلية بسعار الد  ي إلى إضعاف الأتية بأسعار قد تؤد  الواردات الآ -
 .سعار بصفة معتبرة قد يزيد من طلب واردات جديدةالأ
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 حقيق".مخزون المنتوج موضوع الت   -
ت في شكل ضمان إيداع نقدي أو كفالة بنكية عويضي المؤق  الت   يُصل الحق  في سياق مت صل 

كما . ابعة لمصالح وزارة التجارةالت  حقيق من الهيئات عم المسحوب مؤقتا، بعد إجراء الت  يساويان مبلغ الد  
وق الوطنية تستفيد من دعم خاضع منتجاته التي تدخل في الس   ن  أ فيه د يبين  م بتعه  ن يتقد  أر يمكن للمصد  
رر أو مبلغ عهد يقوم برفع سعر المنتوج المعني إلى مستوى يلغي الض  على هذا الت   عويضية، وبناء  إلى الحقوق الت  

عويضي بقرار د هذا الحق الت  عم، ويُد  عويض مبلغ الد  يتجاوز مبلغ الت   لا  أحوال يجب الأوفي جميع ، عمالد  
 ف بالمالية.جارة الخارجية والوزير المكل  ف بالت  من الوزير المكل  

 غراق الاقتصاديمكافحة الإ 3.3
عندما تقوم الد ول بدعم المصد رين المحل ي ين عن طريق إعانات الانتاج،  ق الاغراق الاقتصادييتحق  

التي تسمح بتخفيض مصطنع لتكاليف الإنتاج. فالإغراق الاقتصادي يختلف عن الإغراق الاجتماعي 
والن قدي، حيث يقصد بالإغراق الاجتماعي اعتماد بعض البلدان في صناعتها على يد عاملة رخيصة، 

م الحماية الاجتماعية، ففي مثل هذه الحالة تتغل ب الص ناعات المعتمدة على الأجور وضعف أو انعدا
المنخفضة والت كاليف الاجتماعية الز هيدة. أم ا الاغراق الن قدي فيراد به المحافظة على معد ل صرف منخفض 

 للصادرات المحلية مقابل العملات الأخرى، وهذا بتقييم العملة الوطنية بأقل  من قيمتها الحقيقية دعما
  .(121)محمود، صفحة 

دث واردات أو تهد  ف ر إنشاء فرع إنتاج و تؤخ  أد بحدوث ضرر كبير لفرع إنتاج وطني قائم، عندما تحح
 دها المشرع في الوضعيات التالية: . وقد حد  (28)الاصبحي، صفحة  وطني
  أو الاستهلاك في  للإنتاجسبة أو بالن   ،رتفاعا معتبرا بصفة مطلقةاحجم الواردات قد عرف
 20يات تزيد عن شهرا بكم   12إلى  06ت معاينتها في فتة زمنية تتاوح بين وق الوطنية، والتي تم  الس  

  الاعتبار في تحديد القيمة العادية.فقات المأخوذة بعيني للص  بالمائة من الحجم الكل  
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  ر على وضعية قد أث   ؛هذه الواردات على المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة انعكاسإذا كان
أثيرات على اخلية، والت  سعار الد  أثيرات على الأالمبيعات والت   انخفاض هذا الفرع، لاسيما فيما يخص  

 222-05المرسوم التنفيذي رقم ، وهذا حسب أحكام الاستثمارجور ونمو المخزونات والتشغيل والأ
، يُد د شروط تنفيذ الحق في الاغراق وكيفياته، الص ادر في الجريدة الر سمية 2005يونيو سنة  22مؤرخ في 

 .43عدد
ت في شكل ضمان إيداع نقدي أو كفالة بنكية يساويان مبلغ غراق المؤق  الإ ويُصل الحق ضد  

يوما، وأن يتجاوز  60حقيق ة الت  تتجاوز مد   لا  أعلى  ،ليةو  حقيقات الأعلى الت   تا بناء  مؤق   دغراق المحد  الإ
ن يُصل إعلان بخصوص هذا أبعد  بق إلا  يط   لا  أأشهر، و  04ت أكثر من غراق المؤق  تطبيق الحق في الإ

 دبير في الجريدة الرسمية.الت  
د برفع سعر المنتوج المعني إلى مستوى يلغي تعه   يمقدتجراء بكما يمكن للمصد ر أن يتفادى هذا الإ

تة أو غراق مؤق  الإ حقيق أو يقفل دون تطبيق حقوق ضد  ق الت  ما يمكن أن يعل  الإغراق، كرر أو هامش الض  
لطة صدير مستقبلا بأسعار إغراق، بحيث تقتنع الس  ر بمراجعة أسعاره أو بعدم الت  د المصد  إذا تعه   ؛نائية

د كيفيات ، يُد  2007فبراير سنة  3في المؤرخ  ر، وهذا حسب أحكام القرالبي للإغراقثر الس  بإلغاء الأ
  21الص ادر في الجريدة الر سمية عدد .غراق، الإ ضد   حقيق في مجال تطبيق الحق  وإجراءات تنظيم الت  

 دقييد المشدّ نظام التّ  .4
ا نظام أم   ،خيرةشريعات الأالت   صدير تأخذ حسبشديد على حركية عملتي الاستيراد والت  ملامح الت  

 ت أو ضرورة الاكتتاب في دفت الاعباء.عليق المؤق  خص أو الت  الر  
   جوع إلى تطبيق المرسوم التنفيذي رقمالر   ه ت  فإن   ؛بالنسبة لنظام رخص الاستيراد أو التصديرف

 245-17قم لمرسوم التنفيذي ر بموجب ا 202-17بعد أن ألغي المرسوم التنفيذي رقم  15-306
يونيو  22المؤرخ في  202-17، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 2017غشت سنة  22مؤرخ في 
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، 2015ديسمبر سنة  06المؤرخ في  306-15، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2017سنة 
ئع، الص ادر في الذي يُدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد او التصدير للمنتوجات أو البضا

 .50الجريدة الر سمية عدد 
على طلب مرفق بوثائق تثبت  ء  ناتلقائية تسلمها القطاعات الوزارية المعنية ب ؛خص على نوعينوالر  

 مطابقة المنتوجات أو البضائع حسب طبيعتها، والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين.
دث لتسيير عض الاشكالات وتمس  بحر  خص غير تلقائية هي التي تثير بالر   غير أن   ية المنافسة، وتحح

جارة لجنة كذلك لدى الوزير المكلف بالت   صدير. وتنشأحصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو الت  
 عنها، صدير، وتعتمد في دراستها على الاحتياجات المعبر  تكلف بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو الت  

مة من القطاعات الوزارية، وكذا من ل عليها، أو المقد  عن استغلال المعطيات المحص   اتجةوالاحصائيات الن  
 لي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة.ممث  

 يلي:  ق بالخصوص على ماجارة تتعل  ف بالت  إلى الوزير المكل   اقتاحاتف اللجنة بتقديم كما تكل  
  والبضائع موضوع الحصصتعيين وتحيين قائمة المنتوجات.  
 ية للحصصحجام الكم  تحديد الأ.  
 اختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.  
 نتائج استغلال هذه الحصص.  

 ا عن طرق توزيع هذه الحصص فيكون كالآتي:أم  
   لالا يخدم أو  أو  لبات إعمالا لقاعدة من يصل مني لتقديم الط  تيب الز  الت.  
   لبات تساوي أو ألٌ من الحصصساوي متى كانت الط  وزيع بالت  الت.  
  يات و تصدير كم  أامتياز المتعاملين التقليديين وهم الذين أثبتوا قيامهم بانتظام بعمليات استيراد

  .خيرةلاث الأنوات الث  على مدى الس   ة المرجعية تمتد  ى بالمد  ة سابقة تسم  معتبرة خلال مد  
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جارة وبنك الجزائر دوريا إعلام المصالح المعنية لوزارة الت   ؛ة للجماركويقع على كاهل المديرية العام  
 وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بمستوى استهلاك حصص الاستيراد أو التصدير.

دف من واله ،ل المشرع من خلاله على منع استيراد بضائع معينةمت فيععليق المؤق  ا بالنسبة للت  أم  
 02-18مادة بالمرسوم التنفيذي  851وآخرها تقييدها مؤقتا ل  ،جراء ضبط توازن المدفوعاتهذا الإ

، يتضمن تعيين البضائع موضوع الت قييد عند الاستيراد، الصادر في الجريدة 2018يناير سنة  7مؤرخ في 
بموجب صورة في س س أنواع ي والمحقل البر  مركبات الن   بقائمة تخص   2019. ليعدل سنة 1الر سمية عدد 

 02-18، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2019جانفي  24مؤرخ في  02-19المرسوم التنفيذي رقم 
والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، الص ادر في الجريدة  2018يناير سنة  7المؤرخ في 

 . 06الر سمية عدد 
قتصادية، غير تلك التي تدخل في إطار ادراج استثناءات لا علاقة لها باعتبارات إكما نلاحظ 

لية لبيعها على حالتها و  د المشرع عملية استيراد المواد الأوأخيرا قي  . كيبيةناعات الت  المجموعات الموجهة للص  
يناير سنة  30 مؤرخ في 51-18المرسوم التنفيذي رقم من  3من المادة  بتداء  ابشروط تأهيلية ذكرت 

، الذي يُد د  2005نوفمبر سنة  30المؤرخ في  458-05، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2018
كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأو لية والمنتوجات والبضائع الموج هة لإعادة البيع على حالتها، 

 وهي:  06الص ادر في الجريدة الر سمية عدد 
 أة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات وزيع المناسبة والمهي  خزين والت  ساسية للت  لمنشآت الأأن تتوافر على ا

لة مراقبتها وحيازة وسائل نقل ل على المصالح المؤه  تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها، والتي تسه  
 ملائمة لخصوصيات نشاطها.

   اتية للمواد الغذائية المستوردة، بغض  بحة الن  حية والص  حيازة وسائل مراقبة الجودة والمطابقة الص 
 لة.ظر عن المراقبة القانونية التي تمارسها المصالح المؤه  الن  
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 اها مها إي  تسل   ،ابقةروط الس  جارية المعنية الحصول على إثبات الالتزام بالش  الشركات الت   لىويجب ع
 شاط.روع في ممارسة الن  قبل الش   جارة أو مصالح الوزارات المعنية، وذلكلة لوزارة الت  المصالح المؤه  

، 2021مارس سنة  9مؤرخ في  94-21بعد أن صدر المرسوم التنفيذي رقم من جهة أخرى 
د كيفيات الذي يُد   ،2005نوفمبر سنة  30خ في المؤر   458-05يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

، الص ادر في عادة البيع على حالتهاالموجهة لإلية والمنتوجات والبضائع و  ممارسة نشاطات استيراد المواد الأ
هة ولية والمنتوجات والبضائع الموج  ممارسة نشاطات استيراد المواد الأ ن  أ المشرع بين   20الجريدة الر سمية عدد 

والاكتتاب على حسب  ،جاري الالكتونيجل الت  د في الس  ن تقي  أبعد  إلا   لا تتم   ؛ادة البيع على حالتهاعلإ
طراف المرتبطة بهذا روط والتزامات الأم في إحدى دفتي الش  ما أو غير منظ  شاط إن كان منظ  ن  نوع ال

التي جاء  1مكرر  3المادة  في السالف الذكر 94-21 رقم المبينة من خلال المرسوم، شاطالن  
على حالتها على  عادة البيعهة لإلية والمنتوجات والبضائع الموج  و  :"تمارس نشاطات استيراد المواد الأ فيها

جاري الالكتوني تحمل رموز نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية جل الت  أساس مستخرجات الس  
واحدة من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدونة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل 

ى الشركات المعنية الاكتتاب، تي:" يجب علمكرر من نفس المرسوم ونصها كالآ 5المادة ، و التجاري"
طراف المرتبطة بممارسة نشاط دان شروط والتزامات الأن يُد  اذلحسب الحالة في إحدى دفتي الاعباء ال

 البيع على حالتها كما يأتي: لإعادةولية والمنتوجات والبضائع الموجهة استيراد المواد الأ
د عباء المحد  في دفت الأ الاكتتابمة، شاطات غير منظ  جارية المعنية التي تمارس نركات الت  يجب على الش   /-

  .انيفي الملحق الث  
مة والخاضعة لدفت أعباء خاص، جارية المعنية التي تمارس نشاطات منظ  ركات الت  يجب على الش   /-

 الث.د في الملحق الث  عباء المحد  الاكتتاب في دفت الأ
بعد الاكتتاب في أحد  أعلاه، إلا   5في أحكام المادة روط المنصوص عليها م شهادة احتام الش  لا تسل  

 عباء المذكورين أعلاه".دفتي الأ
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 : الخاتمة. 5
إجراءات تنفيذها تراعي  جارة الخارجية، بل إن  ة للت  ع على حساب الممارسة الحر  يتوس   الفكر الحمائي يجب ألا  

مويل عن طريق الاستثمارات الحاجة إلى الت   مثلا في أمس  امية ول الن  دولة. فالد   الاختلافات البينية لاقتصاديات كل  
 قييدات داخلها حماية لسوق غير منافس.جنبية، فيكون من توسيع الت  الوطنية والأ

ولة لحماية الاقتصاد يكون في ظروف ل الد  تدخ   أن   ؛راسات في علم الاقتصادد مجموعة من الد  كما تؤك  
مة ول المتقد  الد   ن  أكثر من ذلك والأ ريع لحماية الاقتصاد القومي.ل الس  دخ  ت  وال ،واجد الاستثنائي لهاب الت  تتطل  

ة من خلال خلق فروع داخل المنشآت الموسومة باقتصاد القل   ،ول الناميةوجدت سبيلا للاحتكار داخل الد  
  .عمالة من رجال الأول يتحكم في مشروعاتها قل  الكبرى في الد  

 ذلك بروري إعلاء منزلة الحجج الاقتصادية لتتيب تقييدات تخدم الاقتصاد القومي، ونقصد ومن الض  
ط دون تخوف موال على المدى المتوس  والعمل على جذب رؤوس الأ ،اشئةناعات الن  ة بحماية الص  هداف الخاص  الأ

العمل على تنويع الانتاج. خفيف من وطأة المشاكل الاجتماعية مثل استفحال البطالة، و والت   ،نافسيةمن الت  
للخزينة  مصدر تمويل مهم   وق، كما يعد  فالتقييد الحمائي يعطي مكاسب للمنتجين في تقوية تواجدهم في الس  

  .العمومية
 الية:وصيات الت  خير يمكن الخروج بالت  في الأ

وبالتالي وجب  ،من القانونيطبيق في بناء القاعدة الحمائية تحقيقا للأوضع ضوابط قانونية مدروسة وسهلة الت  */ 
  .من والمصلحة العامةخلاق العامة والأظام العام والأالوقوف على مفاهيم الخاصة بالن  

عديلات المتواترة في صدير بتجنب الت  ة بعملتي الاستيراد والت  شريعية في بناء القواعد الخاص  ية الت  على الجد   الحث  */ 
  .جارة الخارجيةبتقييم إيجابي أو سلبي حقيقي لحصائل الت  مر الذي لا يسمح فتات قريبة، الأ

ز جارة الخارجية والتي تتمي  لاعتبار خصوصية الوضعية الاقتصادية في الجزائر في صياغة نصوص الت  اخذ بعين الأ*/ 
   .عن غيرها من الدول
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 المراجع:قائمة . 6
 : لمؤلفاتا

سياسات –ول العربية نمية المستدامة في الد  الاقتصادي والت  مو أشرف عبد العزيز عبد القادر وآخرون، الن   -
 .ياسات، قطرراسة الس  د  الو  للأبحاث، المركز العربي -نمية وفرص العمل: دراسات قطرية الت  
دراسة في دول مختارة مع  –مايح شبيب الشمري، الحوكمة والنمو الاقتصادي  .حسن علي الشامي -

  الأردن.ء للنشر والتوزيع، عمان، ، دار عيدا-ة للعراقإشارة خاص  
ظرية الحديثة وآثارها في الفكر حرر والن  ولية بين الحماية والت  جارة الد  حمد علي محمود، الت  أخالد  -

 الاقتصادي العالمي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر.
  .ردنوزيع، عمان، الأشر والت  عبد علي كاظم المعموري، تاريخ الافكار الاقتصادية، دار حامد للن   -
 .ردنوزيع، عمان، الأشر والت  مبادئ علم الاقتصاد، دار اليازوري للن   ،محسن حسن المعموري -
لعي الصناعي في إطار عم الس  غراق والد  ظام القانوني لمكافحة الإالن   ،صبحيمصطفى ياسين محمد الأ -

 الاسكندرية، مصر.جارة العالمية، دار الكتاب القانوني، مة الت  منظ  
  
 
 

 

 

 
 
 


